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غ المالي معايير الإبلاطبيق تئرية على لجزاسسات اهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة المؤ :ملخص

 من تلك المعوقات. لول الملائمة للحدالح حاومن ثم اقتر الدولية، وتحديد المعوقات التي تحول دون تلك القدرة،

 موقعه ية متخصصة نشرت عبرنة الكترونستباايم وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث بتصم

نية، وقد بلغت جابة عليها بكل مهزائرية الإالج ريةص في الجمهوفي شبكة الانترنيت، وطلب من أصحاب الاختصا

غلقة، وأخرى الأسئلة: اسأله م نوعين من تبانةلت تلك الاس)ثلاثة وثلاثون( مفردة متخصصة. وقد شم 33عينة الدراسة 

 مفتوحة.

رة على التطبيق دسات الجزائرية القسؤلا تملك الم ئج:وبعد التحليل الإحصائي تم التوصل إلى عدد من النتا

جدا في قدرة مؤسسات  ط، وهناك تدني كبير والمتوسلقصيردى االفعلي لمعايير الإبلاغ المالي الدولية وذلك على الم

لمالي الدولية، وقد وجد ايق معايير الإبلاغ لمام وتطبالإ على التشريع، ومؤسسات التعليم، ومؤسسات التدقيق والرقابة

 إعطاءبتطبيقها دون  لإلزامواعة تبني المعايير سرلت بـ )تمث التيئلا أمام قدرة التطبيق وعدد من المعوقات التي تقف حا

المالية بالمؤسسات  الإداراتضعف ، وئريةسات الجزالمؤسلتية عدم جاهزية البنية التحلتبنيها، و فرصة زمنية مناسبة

 (التغيير مقاومة، وادات مهنيةمنح شه هابناط يستقلة ممؤسسة مهنية  آوجمعية  آوعدم وجود هيئة ، والجزائرية

ف حائلا أمام قدرة ن المعوقات التي تقمفي الحد  ساهمتقد  وفي نهاية الدراسة تم اقتراح عدد من التوصيات، والتي

 .وليةالد المؤسسات الجزائرية على تطبيق معايير الإبلاغ المالي

 
Abstract: The purpose of this study is to identify the extent of the ability of Algerian institutions to apply 
international financial reporting standards, identify the obstacles that prevent such ability, and to suggest 
some appropriate solutions to reduce those obstacles. 
In order to achieve the objectives of the study, the researcher designed an electronic, specialized 
questioner and included in his website, and asked the specialists in the Republic of Algeria to answer it. 
Study samples were 33 (thirty three), and the questionnaire included two types of questions: closed 
questions, and open questions. 
The researcher found a number of results: 1- Algerian institutions do not have the ability of actual 
application of international financial reporting standards in the short and medium run. 2- There was a 
significant decrease in the ability of: legislation and education institutions, audit and control bodies, in 
knowledge and application of international financial reporting standards. 3- There are some obstacles that 
prevent institutions' ability of applying international financial reporting standards (speed adoption and 
application of standards without giving an opportunity of time suitable for such adoption and application, 
lack of Algerian institutions infrastructure readiness, weakness of financial departments at Algerian 
institutions, and the absence of independent professional body or association that can grant qualified 
certificates). 
At the end of the study, the researcher suggested a number of recommendations, which may contribute to 
the reduction of obstacles which prevent the ability of Algerian institutions to apply international financial 
reporting standards. 
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الإطار العام والجانب النظري: الأولالفصل   

 أولا: الاطار العام
 المقدمة

بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا رَ يَرْجُو لِقَاء ن كَانَمَول: يق خير ما يبدأ به كلام الله سبحانه وتعالى، إذ

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا  (، وإذ قال: 110الكهف، )ا دًحَصَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَ

 (.8-7-6)الزلزلة،  هُا يَرَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ* وَمَن يَعْمَا يَرَهُيْرًخَةٍ أَعْمَالَهُمْ* فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ه ولو بهذه عو الله أن يوفقمية، ويدسلاالإ يسر الباحث ويشرفه أنه من هذه الأمة العربية

لكريم، وذلك لجزائر وشعبه اهورية ايق جملشقالمساهمة البسيطة أن يسدي خدمة متواضعة للبلد ا

 ل العالم.ة بين دولرفعوا من منطلق أننا أمة واحدة ننشد المضي نحو التقدم

أجيل، وخصوصا لحا لا يقبل التة أمرا مدوليال لا شك انه أصبح تطبيق معايير الإبلاغ المالي

لعالم والعولمة، وانضمت لركب ا المحلية سبيةابعد أن تخلت كثير من دول العالم عن معاييرها المح

لية وتبني ية المحما المحاسبن معايرهسا عفرنووخير شاهد على ذلك تخلي كل من المملكة المتحدة 

ه من القوى الاقتصادية الأوروبي وجعل الاتحاد نجاحم بوتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، مما ساه

 التي لا يستهان بها.

طبيق معايير ن عملية تبني وتعل البعد كيدا بع بقي العالم العربي والى فترة قريبة من الزمن

التطبيق الكامل لمعايير إما بالتبني و تدريجيا ربيةلعاعض الدول الإبلاغ المالي الدولية، إلى أن بدأت ب

تماشى مع جزء كبير عاييرها بشكل يمو تطوير ة، أشميالإبلاغ المالي الدولية كالمملكة الأردنية الها

يما بعد وجدت لعربية والتي فارية مصر جمهو، ومن المعايير الدولية كالمملكة العربية السعودية

 ية.لدولالكامل لمعايير الإبلاغ المالي اضرورة التطبيق 

لها وجد أن  لعلمية المتكررةياراته ال زخلا من خلال معرفة الباحث بجمهورية الجزائر، ومن

بعد أن تخلت عام، و 35ة بلغت ترة زمنيا لفجد الجزائر التي كانت تطبق نظام محاسبي فرنسي قديم

البدء بتطبيق معايير   2009 عام فييدا تحدوفرنسا عن معاييرها المحلية قررت حكومة الجزائر 

 (.203، ص 2008يد )حواس سبي الجدلمحااطط الإبلاغ المالي الدولية. وذلك كما جاء وفقا لمخ

لكن هل ه قرار صائبا، وا إلا انتأخرماء لا شك أن قرار الحكومة الجزائرية ورغم أنه ج

فعلي لمعايير الإبلاغ ها بالتطبيق المن قرار معواة أنجحت المؤسسات الجزائرية وبعد مضي ما يقرب ثلاث

 المالي الدولية؟

من خلال  هدها، ولهذا سعىزال في متلا  دأتبيعتقد الباحث أن عملية التطبيق وان كانت قد 

بل المؤسسات الجزائرية، ي الدولية من قغ الماللإبلااير بحثه هذا الوقوف على واقع التطبيق الفعلي لمعاي

اح الحلول يق، ومن ثم اقترلى التطبات عؤسسن وجدت والتي تحول دون قدرت الموحصر المعوقات إ

 ت.المناسبة التي قد تساهم في الحد من تلك المعوقا
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ختصين لجزيل لجميع الماه الشكر يوج أن ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، يود الباحث

إليها لولى  ان ممكنا الوصولكلتي ما ة واراسالجزائريين الذين ساعدوه في الوصول إلى هذه الد

صلحة الشخصية، لوطنية على الملمصلحة اابوا غل أرائهم الحيادية وانتقاداتهم البناءة، حيث أنهم

 وكانوا موضوعيين في جميع استجاباتهم.

 أهمية الدراسة:

لدولية، حيث لإبلاغ المالي اامعايير  طبيقوت تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية ضرورة تبني

المؤسسات  ت التي تواجههاالمعوقا د منالحبقد الباحث بأنه إن ساهمت نتائج هذه الدراسة يعت

سسات الاقتصادية على جميع المؤ ايجابيا نعكسد يقالجزائرية أمام عملية التطبيق الفعلية فان ذلك 

بلاغ المالي عايير الإطبيق الفعلي لمملية التعمن  نهاوالمؤسسات التعليمية والمؤسسات التشريعية وتمكي

 الدولية على المدى المتوسط.

بالشكل  المالي الدولية الإبلاغ اييرمع ن استطاعت جميع المؤسسات في الجزائر تطبيقإو

س مع القوى رتها في التنافوعلى قد ادهاقتصاالصحيح والمتكامل، فان ذلك سينعكس ايجابيا على 

 الاقتصادية في العالم.

 :أهداف الدراسة
 ها بما يلي:كن تلخيص يمالتيوسة إلى تحقيق عدد من الأهداف، سعت هذه الدرا

 ر متعددة.ذلك من وجهات نظوالعربي  عالم السرد أهمية تطبيق معايير الإبلاغ المالي في. 1

 ائرية.الجمهورية الجز  مؤسساتية فيلدولامعرفة واقع تطبيق معايير الإبلاغ المالي . 2

في المؤسسات  المالي الدولية الإبلاغ اييرمع مام تطبيقتحديد المعوقات التي تقف حائلا أ. 3

 الجزائرية.

معايير  ائلا أمام تطبيقحلتي تقف اقات لمعواقتراح الحلول المناسبة التي قد تحد من ا. 4

 ية.الإبلاغ المالي الدولية في المؤسسات الجزائر

مشكلة الدراسة
أخر من بملزمة بشكل أو  العربية للدوايع تنبع مشكلة الدراسة من الحقيقة التي جعلت جم

الأسواق العالمية، وفتح  رة الانخراط فيثلة بضروالمموية ضرورة تبني وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدول

بيرة في قدرتها لعربية مشكلة كاب الدول اغل اجهأسواقها أمام الشركات العالمية. وبالتالي قد تو

قد بدأت بتطبيق معايير  2009طلع عام ئر وفي ملجزاان إولية. وبما على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الد

أن المؤسسات الجزائرية لا اد هذا البحث بغاية إعدلشير ة تالإبلاغ المالي الدولية، إلا إن الدلائل العملي

لبحث ان صياغة مشكلة لهذا يمكوية، فعلتزال تواجه مشاكل متعددة أمام عملية التطبيق ال

 بالأسئلة التالية: بشكل أكثر دقة
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بلاغ طبيق معايير الإتبأهمية  زائرالج هل هناك اقتناع من قبل متخصص المحاسبة في. 1

 المالي الدولية؟

 ة؟غ المالي الدولي الإبلاعاييرمبيق هل لدي المؤسسات الجزائرية القدرة على تط. 2

بلاغ معايير الإ تطبيق رتها علىن قدد متحهل هناك معوقات أمام المؤسسات الجزائرية . 3

 المالي الدولية؟

 م قدرة المؤسساتائلا أماقف حتلتي اهل يوجد حلول تساهم في الحد من المعوقات . 4

    لية؟لدواالجزائرية على تطبيق معايير الإبلاغ المالي 

 ثانيا: الاطار النظري والدراسات السابقة:
 أهمية تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية:

يستندوا بآرائهم ومرا لا بد منه، أية أصبح لدولي ان أن تطبيق معايير الإبلاغ الماليرى الكثيرو

 لي:ييما فها على عدد من الأسباب والعوامل، والتي يمكن تلخيص

ن المستثمر إث يرى الكثيرون واعه، حيوأن الهجعل البيئة المحلية جاذبة للاستثمار بشتى أشك .1

ة، والتي تمكنه وبأقل يير محاسبة دوليعلى معا بنيةلمالمالية ا الأجنبي يحتاج ويعتمد ويثق بالقوائم

دخول المستثمر  رى، وبالطبع فاندول الأخ الا فيتكلفة من مقارنة البيانات المالية مع مثيلاته

 (2009لقشي، لمحلي )ااصاد قتالأجنبي للبيئة المحلية يؤدي إلى رفع سوية الا

 الأمن، فيه يتوفر ملائم استثماري اخمن فرتو الدوليةإن عملية تطبيق معايير الإبلاغ المالي  .2

 ستثماريةوالا والجبائية القانونية مالنظ شفافية , المعلومات المالية، في الشفافية ,والديمقراطية،

 صادقة ورةص تقديم على المؤسسة ، وقدرةالأجنبية جلب الاستثمارات على يساعد مما المشجعة،

 تزاماتالال مقابل في المالية وضعيتها في التغيير ومعرفة ها،كفاءت وقياس المالي، وضعها عن

 (2009القانونية )شندي، 

ثرا ايجابيا على لية سيكون لها آسبة الدولمحااير "ان القوائم المالية التي ستعد بناء على معاي .3

 (275، ص 2009 اعيمختلف أنواع المستخدمين ومتخذي القرارات" )من

ل مؤسساتها لة بشكل عام وجعوض أي دو نهفياهم المالي الدولية يس "ان تطبيق معايير الإبلاغ  .4

ركات وضبط ي على عولمة الشثر إيجابأله  كونتتنافس منافسة محلية وإقليمية وعالمية، سوف ي

شكل بالفساد المالي  الحد من على اعدممارسة المهنة فيها بشكل أخلاقي، والذي قد يس

 (5، ص 2012خاص" )المجربي، 

مولين والمستثمرين ختلفة وحاجة المصادية الملاقتاطات المتزايدة إلى رأس المال لتنفيذ النشاالحاجة  .5

عايير محاسبية ة عليها تطبيق مالعالمي رصاتلبواإلى المعلومات المالية عن الشركات أسهمها في 

 (68، ص2008، . )صلاحقرضينالمموحدة قابلة للفهم من قبل أولئك المستثمرين و
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المالية المعدة  ءة وفهم القوائمعوبة قراصهي  بيةتي رافقت عمليات الاستثمارات الأجنالمشكلة ال .6

لمستثمر الأجنبي في اروضة على قدرات فلماومع القيود  وفقاً لمبادئ المحاسبية للدول المستثمر فيها،

لي زيادة ة، وبالتاسسات الاستثماريين والمؤاليالم فهم الأمور المحاسبية أصبح يلجأ إلى المحللين

فض هذه تخط القواعد التي ث عن أبستبح يهاتكلفة الاستثمار ولهذا بدأت الدول المستثمر ف

متوافقة تجعل  مطلقة أو بصورة ما بصورةية إدولالتكلفة ومنها تبنى معايير الإبلاغ المالي ال

 القوائم فات فيعن هذه الاختلا الإفصاح ة معاليالاختلافات ضئيلة جداً عند إعداد القوائم الم

 (16، ص2010المالية. )الجرف، 

بلاغ المالي العالمية تمد لغة الإعتفإنها بذلك  لية،لدوعندما تعتمد الشركات معايير الإبلاغ المالي ا .7

ة، وهذا يعني  السوق العالميفيمقروءاً وماً فهوالتي تؤهل الشركات بأن يصبح إبلاغها المالي م

أنفسهم على  ال الأموال ووضعليف انتقتكا يضالمية وتخفإمكانية اختراق أسواق رأس المال الع

لتي لا تطبق معايير االي، والشركات بلاغ المة الإلغ خارطة الاستثمار العالمي، ومن المنافع لتوحيد

لن يكون  – قوانين المحليةيعات واللتشربسبب ا –الإبلاغ المالي الدولية أو التي لم تستطع 

لأموال على جذب رؤوس ا ن قدرتهاميحد ا سشركات الأخرى وهذبمقدورها مقارنة نفسها مع ال

 (51، ص 2008)السعيد، 

ومات التي  المستمر للمعلل التحسينخلا من يمكن تطوير نظام المعلومات المالية في الشركة .8

 (90، ص2008، صلاح. )يتطلبها تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية

 الدراسات السابقة:
 تبني على ليبيال لماليةا وراقالأ سوق في درجةالم الشركات قدرة ( بعنوان "2012دراسة المجربي ) .1

 الشركات واقع على الاطلاع إلى سةالدرا ذهه هدفت" الدولية المالي الإبلاغ معايير وتطبيق

 لماليا الإبلاغ معايير وتطبيق نيتب لىع قدرتها لتحديد الليبي المالية الأوراق سوق في المدرجة

 نقص دوجومن النتائج:  إلى عدد وصلت، وقد تلكذ دون تحول التي المعوقات على الوقوفو الدولية

 الإبلاغ بمعايير ةالجيد تهممعرف وعدم كل،ك الدراسة عينة في المتخصصين المهنيين في ملحوظ

 وجود، وةالدولي المالي لاغالإب اييرمع بنيت يمكنه مالي نظام بوجود العينة واتفاق الدولية المالي

 الأوضاع قراراست عدم اأهمه نم كامل كلبش المعايير تطبيق على القدرة دون تحول معوقات

 .معيالجا عليمالت تمساقا عفوض الدولة في المتبع الاقتصاد ونوعية السياسية

 الدولية ومتطلبات للمعايير الاستجابة بين المالي المحاسبي ( بعنوان " النظام2011دراسة يوسفي ) .2

هذه الدراسة الى معرفة مدى توافق النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر مع  هدفتالتطبيق" 

معايير المحاسبة الدولية، ومعرفة فيما إذا استوفت الجزائر متطلبات التطبيق الفعلي، وقد 

 الوطني للمخطط المحاسبي المسندة المحاسبية الممارسات توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: أن

التي  المحاسبية الإصلاحات ضرورة على وأجمعوا الاقتصادية، التحولات مواكبة عتستط لم

 إلى الإصلاحات هذه سبب أغلبيتهم وأرجع المالي الجديد، المحاسبي النظام بتبني كللت
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 الجديد المالي النظام المحاسبي الدولي، وأن المناخ ومتطلبات الاقتصادية الراهنة الإصلاحات

المالية، ولكن لم  القوائم لمستعملي المختلفة الإحتياجات لتلبية الدولية، اسبةالمح بمعايير التزم

 .يتم التطبيق الفعلي بسبب الثقافة والممارسة المتأصلة

تطبيق المعايير ردنية بة الالمدن الصناعيا( بعنوان" مدى التزام مؤسسة 2010دراسة حميدان ) .1

لمدن الصناعية اى التزام مؤسسة ف على مدلتعرالى إهدفت هذه الدراسة  الدولية للتقارير المالية"

ح. وقد توصلت فصاوالعرض، والإ لاعتراف،، واياسالأردنية بتطبيق المعايير الدولية من حيث الق

للتقارير المالية،  لمعايير الدوليةابتطبيق  املاكما إلى عدد من النتائج: ان المؤسسة ملتزمة التزا

صاح اف والعرض والإفوالاعتر قياسال ل كامل مع آلياتوان نظامها المالي يتماشى بشك

 المنصوص عليها في المعايير الدولية.

ى كات الأردنية علفي الشر ليةلمحاسبة الدو( بعنوان "أثر تطبيق معايير ا2009دراسة القشي ) .2

يير المحاسبة ن اثر تطبيق معاإلى بيا راسةلداهدفت هذه  استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"

ت الدراسة إلى لمباشر، وقد وصللأجنبي اامار ستثالدولية في الشركات الأردنية على استقطاب الا

ن مكنته من نذ فترة من الزممقتصادية الا يتهعدد من النتائج: قيام الأردن بإعادة هيكلة بن

اسبة تطبيق معايير المحولى تبني عخرى أهة دخول الاتفاقيات العالمية من جهة ومكنته من ج

ق معايير المحاسبة لي ملتزمة بتطبيسوق المابال رجةالدولية، ووجد إن جميع الشركات الأردنية المد

لمباشرة، وعلل امارات الأجنبية ب الاستثتقطااس الدولية بشكل فاعل، وان ذلك الالتزام نتج عنه

ثق بالقوائم ي لمستثمر الأجنبياية تجعل لدولابة ذلك الاستقطاب كون عملية تطبيق معايير المحاس

لاتها من علوماتها مع مثيممقارنة  ر منتثمالمالية، ويضفي عليها صفة الدولية وتمكن المس

 الشركات في الدول الأخرى.

وفق معايير  لجزائريةاسات ية في المؤس( بعنوان "تكييف القوائم المال2009دراسة شناي ) .3

ا، وشرح أوجه سبة محليا ودوليلمحاأت اونش ليةآهدفت هذه الدراسة الى سرد  المحاسبة الدولية"

، ومعايير المحاسبة الدولية، 75ئري رقم لجزا االتطابق والاختلاف بين المخطط الوطني المحاسبي

لجزائرية، وقد وصلت امل في البيئة امن العو عديدال وبيان اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على

جة قبل تطبيق المفاهيم الدار لكثير منيير اتغ الدراسة إلى عدد من النتائج: ضرورة العمل على

 في افيةالشف والديمقراطية، الأمن، فيه يتوفر ملائم استثماري مناخ النظام الجديد، توفير

جلب  على يساعد مما المشجعة، والاستثمارية بائيةوالج القانونية النظم شفافية المعلومات المالية،

 الأجنبية. الاستثمارات

( بعنوان "تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية 2009دراسة مناعي ) .4

هدفت هذه الدراسة الى بيان تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية على تقرير  الدولية في الجزائر"

المراجعة الخارجية في الجزائر، وبيان مدى ملاءمة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر، 

قد توصلت الى عدد من النتائج: ان المخطط المحاسبي الحالي لا يتماشى مع معايير المحاسبة و
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الدولية، وان النظام المعمول به حاليا لا يعبر عن واقع المؤسسات ماليا، وان القوائم المالية التي 

لمستخدمين ستعد بناء على معايير المحاسبة الدولية سيكون لها آثرا ايجابيا على مختلف أنواع ا

ومتخذي القرارات، وان تعديل شكل ومضمون القوائم المالية المبنية على معايير المحاسبة الدولية 

 سيتبعه تعديلات جوهرية على شكل ومضمون تقرير المراجع الخارجي.

 " هدفت هذهلدوليةلمالي اغ اعايير الإبلاالجديد نحو م ( بعنوان " التوجه2008دراسة حواس ) .5

ائرية تخضع لف الشركات الجزة في مختاسبيلمحمعرفة فيما إذا كانت الممارسات ا الدراسة إلى

ني ط المحاسبي الوطان المخطذا كإما لقواعد وإجراءات محاسبية ذات مستوى دولي، وفي

بيان اثر تبني ولية بصفة خاصة، بية الدواسالمح لمتطلبات عولمة الاقتصاد بصفة عامة، والأنظمة

إلى عدد من  قد وصلت الدراسةولتدقيق. نة امه لإبلاغ المالي الدولية علىمعايير المحاسبة وا

سبي القديم لى النظام المحاع أجريت التي لاتالنتائج: الخروج بتخطيط يوضح ويرسم أهم التحو

لنظام المالي القديم ائم المالية بين ة بالقواقارنممل كي يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، وتم ع

 تضييق فجوة فيولية سوف يساهم الي الدغ المبلاالجديد المقترح، وان تطبيق معايير الإوالنظام 

 المعرفة بين التدقيق والمحاسبة.

 ملة في قطاع غزةهمة العالمساالصناعية ا ( بعنوان "مدى التزام الشركات2008دراسة غياضة ) .6

دفت هذه ه ات"نع والمعدالممتلكات والمصا( الخاص ب16بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

لمحاسبة اطاع غزة بمعيار همة في قلمسااية الدراسة إلى معرفة مدى التزام الشركات الصناع

عية لا تلتزم ات الصنالشركج: وجد إن ا(، وقد توصلت إلى عدد من النتائ16الدولي رقم )

ود جهة وج دمد من الصعوبات تمثلت بـ ع( بسبب عد16بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

المركز  لشركات في إظهاراة إدارة رغب عدمورسمية أو قانونية تلزم الشركات على التطبيق، 

 لتدقيق.هنة المحاسبة واولة عن ملمسئة االمالي الحقيقي، وقصور في دور الهيئات المهني

ح لدولي المقتراسبة اار المحات مسودة معيملاءمة متطلبمدى  ( بعنوان "2007دراسة المهدلي ) .7

سسات يق في بيئة المؤة( للتطبلخاصاآت الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم )المنش

لمحاسبة ت مسودة معيار اة متطلبالاءمدى ممهدفت هذه الدراسة إلى بيان الخاصة الأردنية" 

يق في بيئة ت الخاصة( للتطب)المنشآ لحجماطة الدولي المقترح الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوس

لمعيار ملائمة امتطلبات مسودة  تائج: أنالن من ات الخاصة الأردنية، وقد توصلت إلى عددالمؤسس

ظر نتلاف بين وجهات خا كووجد أن هنا بشكل كبير لتطبيقه في هذا النوع من المؤسسات،

لإدارة وعدم اب الملكية في اتدخل أصحلوعز ي تالمحاسبيين والمدققين حول قدرة التطبيق الفعل

ع تكلفة لداخلية، وارتفالرقابة اظم اف نفصاح عن دخل منشأتهم الحقيقي، وضعرغبتهم بالإ

 التطبيق.
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طبيقها تإمكانية هوم ولمؤسسية بين المفا( بعنوان "الحاكمية 2006دراسة القشي، والخطيب ) .8

 الاطلاع على، هذه الدراسة إلى هدفت ية"لمالق اعلى ارض الواقع في الشركات المدرجة في الأسوا

( والتي أدى Enronانرون  شركةة )يل أسباب انهيار إحدى شركات الطاقة الضخموتحل

( Arthur Andersenدرسون ارثر ان شركة)لم انهيارها إلى انهيار اكبر شركة تدقيق في العا

ى التغيرات التي ن ثم الاطلاع علنرون، وماركة  شفيلثبوت تورطها في التلاعبات المالية التي تمت 

بسبب تلك الانهيارات،  Corporate Governanceى الحاكمية المؤسسية حدثت مؤخرا عل

يق تلك التغيرات في إمكانية تطب لأمريكيةاحدة لمتاومعرفة أراء البيئة المحيطة بها في الولايات 

يسية في انهيار كن المشكلة الرئئج: لم تلنتان اعلى ارض الواقع. وقد توصلت الدراسة إلى عدد م

ل انحصرت بعايير التدقيق، مسبة، أو لمحاير االبحث تتعلق بوجود قصور بمعايالشركتين موضوع 

تقوم بعدت  Arthur Andersenقيق لتدفي تدني أخلاقيات المهنيين، ولقد كانت شركة ا

صريحة،  ه مخالفة، وهذلانهيار سريعةاالأمر الذي جعل عملية  Enronأعمال مزدوجة لشركة 

درجة، على الشركات الم للرقابة جهازلي كقبل السوق الماولقد كان هناك تقصير ملحوظ من 

اكمية لمالي لتطبيق الحا السوق فيرجة لمدوجود صعوبة كبيرة من قبل المدققين والشركات ا

 المؤسسية بمفهومها الحديث.

متطلبات  –دنية يئة الأروالب لمحاسبية الدولية( بعنوان "المعايير ا2003دراسة نور، والججاوي ) .9

عدمه مع المعايير  يئة الأردنية منوافق البدى تز مهدفت هذه الدراسة إلى إبرا والتطبيق" التوافق

اسة إلى عدد من ، وقد وصلت الدرالتوافق هذا قيقالمحاسبية الدولية، وبيان دور الجامعات في تح

ولية ضمن لمحاسبة الدتطبيق معايير ا و تفعيلية نحردنالنتائج: أن هناك تباين في بيئة الجامعات الأ

عملية تطبيق  عام متوافقة في نية بشكللأردة اوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس، ووجد أن البيئ

هلين تأهيل جيد ين الأردنيين مؤوالمدقق بييناسمعايير المحاسبة الدولية، وتبين أن كل من المح

 ية.لدولابة ولديهم القدرة المطلوبة لتطبيق معايير المحاس

العملية والإجراءاتيقة الفصل الثاني: الطر
ة الوصول إلى ا في سبيل محاولتي اتبعهت الاءافي هذا الفصل يود الباحث شرح الطريقة والإجر

 .ذلك"لرح مفصل لي شيما نتائج منطقية ومن ثم اقتراح توصيات مناسبة، وفي

 آلية تقسيم هذا الفصل:
ئلة الانتقائية ل الإحصائي للأسل التحليتناويول لقد تم تقسم هذا الفصل إلى بابين، الباب الأ

سئلة المفتوحة التي ناول تحليل الأثاني فيتب اللبااالتي تم بنائها على نموذج ليكارت الخماسي. أما 

 شملتها الاستبانه.
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 مجتمع وعينة الدراسة:
كون الباحث من المملكة الأردنية الهاشمية فقد كان من الصعب عليه الوصول للعدد الكلي 

راسة وتحديد العينة المناسبة في الجزائر الشقيق، وفي سبيل الحصول على عينة متخصصة لمجتمع الد

وذات أهلية عالية فقد استند الباحث على علاقته الشخصية مع العديد من الأخوة الجزائريين 

ومن خلال  Facebookالمتخصصين والذين يتواصل معهم من خلال صفحة التواصل الاجتماعي بالـ 

مفردة متخصصة  33وقد بلغت عينة الدراسة  www.alqashi.comص على الانترنيت موقعه الخا

 كما سيظهر فيما بعد بنتائج الدراسة.

 مصادر الدراسة:

كون هناك صعوبة جغرافية تفصل عينة الدراسة المتواجدة في الجزائر عن الباحث المتواجد في 

نية الهاشمية فقد تم تصميم استبانة متخصصة وبشكل الكتروني وضعت على موقع المملكة الأرد

وتم عنونتها )استبانة خاصة بالاخوة الجزائريين( وطلب من  www.alqashi.comالباحث الشخصي 

الشخصي وصفحته  جميع الاخوة الجزائرين اصحاب الاختصاص المالي من خلال موقع الباحث

الخاصة بصفحة التواصل الاجتماعي التوجه بواسطة رابط الكتروني لتلك الاستبانة المؤتمتة والاجابة 

 على جميع محتوياتها. ويشيد الباحث بسرعة تجاوب الاخوة الجزائريين بارك الله فيهم.

 ال، تفصيلها كالتالي:سؤ 35على  ونيةلكترلقد حوت الاستبانة الا محتويات الاستبانة الالكترونية:

 سؤالين للمعلومات الديمغرافية. .1

لمالي اعايير الابلاغ مة تطبيق هميال لاسؤال مغلق وفقا لوزن ليكارت الخماسي )سؤ  . 230

الي ير الابلاغ المبيق معايى تطلجزائرية علاسؤال لبيان مدى قدرة المؤسسات  11الدولية، و 

ق ائرية على تطبيسات الجزلمؤسادون قدرة  التي تحول اسألة لبيان المعوقات 10الدولية، و 

قات التي من العو د تحدقان الحلول المقترحة التي اسألة لبي 8معايير الابلاغ المالي الدولية، و 

 تقف حائلا امام قدرة المؤسسات الجزائرية.

ول ال حل المعوقات، وسؤسؤال حونة )تبالة مفتوحة طلب بها رأي معبيء الاسئس. ثلاث أ3

 الحلول، وسؤال اخير مفتوح بصيغة ملاحظات(.

 ئلة الانتقائيةسالباب الأول: التحليل الاحصائي للأ

لالكترونية، التها الاستبانة التي شم غلقةلملة ائسل هذا الباب التحليل الاحصائي للأيتناو

ا بالتفصيل، له تي سيتم التطرقثون، واللثلاالة سؤالين حول المعلومات الديمغرافية، وباقي الاسئ

 وكما يلي:

 
 

http://www.alqashi.com/
http://www.alqashi.com/
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أولا: مقياس ليكارت الخماسي
ددة ي وضمن اوزان محت الخماسيكارس للقد تم تصميم جميع الاسئلة المغلقة على مقيا

 (:1)مسبقا وبالشكل التالي الذي يظهر في الجدول رقم 

( مقياس ليكارت الخماسي1جدول رقم )  

 المجموع معدوم متدني الى حد ما كبير كبير جدا الخيار:

 15 1 2 3 4 5 الوزن:

 5 عدد المتغيرات:

 3 :15/5الوسط الحسابي 

لتحليل ليه فيما بعد باعلاعتماد اتم  لذيان الوسط الحسابي كما يشير الجدول بالأعلى فإ

 درجات. 3الاحصائي يبلغ 

ثانيا: تحليل العوامل الديمغرافية لعينة الدراسة
 سفل:( بالأ2من خلال الاطلاع على الجدول رقم )

 ( العوامل الديمغرافية2جدول رقم )

 البيانات
 الدرجة العلمية مكان العمل

 ليسانس دكتوراه ماجستير جامعة موظف شركة

 3 12 18 28 1 4 اتكرار

 النسبة
12.12% 3.03% 84.85% 54.55% 36.36% 9.09% 

100% 100% 

 33 33 المجموع

يعملون في العديد من  %85 بة اقتربت منسة وبنسمفردة من عينة الدرا 28وجد ان ما عدده 

راساته العليا، لجامعة ويكمل دعمل في اينهم مء بأن جز ت الجزائرية، وكما ورد بالاستبانةالجامعا

نخبة المجتمع  ينة متخصصة ومنث أنها عا حياتهوهذا مؤشر جيد يدلل على أهلية العينة وصدق اجاب

 الجزائري.

( وجد ان النسبة العظمى مشكلة 2م )ل رقدوية، ووفقا لنتائج الجما بخصوص الدرجة العلمأو

 يعملون في هادات الماجستيرشلب حملة ن اغة امن حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، ومع حقيق

عينة مؤهلة مما  ن عينة الدراسةة اخرى اومر احثالجامعات وهم في مرحلة دراسة الدكتوراه يرى الب

 .للهات مصداقية عالية ان شاء ايجعل نتائج الدراسة ذ

 سئلة الاستبانة:: التحليل الاحصائي لأثالثا
والمترابطة  اور المتسلسلةدد من المحلى عة اكما سبق وذكر في المنهجي لقد قسمت الاستبانة

 حصائي:ا الايلهفيما بينها، وفيما يلي تفصيل متكامل لنتائج تحل
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 لدولية:أهمية تطبيق معايير الابلاغ المالي ا. 1

ولية لها اثر مباشر بلاغ المالي الدايير الاق معطبييعتقد الباحث بأن النظرة العامة نحو أهمية ت

 على جوهر مشكلة الدراسة.

 ي الدولية( اهمية تطبيق معايير الابلاغ المال3جدول رقم )

 يتها الماليةع سوية سيساهم في رفالجزائر ساتؤستطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية من قبل الم

 الوسط معدوم متدني الى حد ما كبير كبير جدا الخيارات

   0 1 9 17 6 التكرارات

 3.848 %0 %3 %27 %52 %18 النسبة

 

صلت ( بأن غالبية عينة الدراسة وبنسبة و3نجد من خلال الاطلاع على نتائج الجدول رقم )

يساهم في سلدولية المالي امعايير الإبلاغ بيق تط درجات يروا أن  3فوق الوسط القياسي البالغ  97%

بأن المساهمة  %18، بحيث يرى ول المدىهم حرائارفع السوية المالية للمؤسسات الجزائرية وتفوتت 

درجة فهذا يعني ان  3.848 بلغ توسط العامان المساهمة كبيرة، وحيث ان الم %52كبيرة جدا، و 

 الجميع مجمع على اهمية التطبيق.

انه خيارا لا همية التطبيق ولدراسة لأاينة ععي وير الباحث ان هذا دليل ممتاز على ويود ان يش

تغرب ا هذا لا يس العالم. وطبعفيثيلاتها هي متضابد منه ان اردنا ان ننهض بالمؤسسات الجزائرية ل

 فضل.نحو الا لمضي ل الذين كانوا دوما متعطشينينخوة الجزائريعلى الإ

 ة:لدوليالي ائرية على تطبيق معايير الابلاغ المقدرة المؤسسات الجزا. 2

ساهم دون ادنى ي الدولية سوف يغ الماللابلااير رغم ان الجميع متفق على ان عملية تطبيق معاي

ني انها قادرة على  أن هذا لا يعالية، إلاالم تهاشك في رفع سوية المؤسسات الجزائرية، وخصوصا سوي

معايير الابلاغ  ئرية على تطبيقات الجزاؤسسالم لفحص مدى قدرة تطبيق المعايير الدولية. وكمحاول

 (.4قم )لجدول اللاحق رظهر في اما يا كالمالي الدولية فقد تم تحليل تلك القدرة احصائي

 درة لا تحصر فقطوامل القعان  احثولكن قبل المضي بشرح الجدول يود ان يشير الب

لتعليمية، وجهات المؤسسات ابطة، كى المترالاخرال لعوامبالمؤسسات الجزائرية، وانما في العديد من ا

 لبشرية.لموارد ا، واتيةالتشريع، وجهات التدقيق والرقابة، والبنية التح

 (:4وفيما يلي التحليل المفصل للجدول رقم )
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 ( مدى قدرة المؤسسات الجزائرية على تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية4جدول رقم )

 

 الاسئلة
 راراتالتك

 لأهميةا الوسط
 معدوم متدني الى حد ما كبير كبير جدا

يير معا يقطبتقدرة المؤسسات الجزائرية على 

 الابلاغ المالي الدولية

1 1 14 15 2 
2.515  

3% 3% 42% 45% 6% 

ريب الق دىلماتمكن المؤسسات الجزائرية على 

 وليةالد لياتطبيق جميع معايير الايلاغ الم

0 2 12 17 2 
2.424 2 

0% 6% 36% 52% 6% 

لمتوسط دى الماى ستتمكن المؤسسات الجزائرية عل

 دوليةي الاللمبتطبيق جميع معايير الابلاغ ا

0 4 17 9 3 
2.667 3 

0% 12% 52% 27% 9% 

بها طلا يلأهتقدرة الجامعات الجزائرية على 

 يةبمعايير الابلاغ المالي الدول

3 6 16 7 1 
3.091 8 

9% 18% 48% 21% 3% 

قياس مليات الر بعائزالمام الاساتذة الجامعيين بالج

 لدوليةاالي لماغ والافصاح وفقا لمعايير الابلا

2 3 19 9 0 
2.939 5 

6% 9% 58% 27% 0% 

بلاغ ايير الابمع ئرزاالمام المدققين الخارجين بالج

 المالي الدولية

1 6 17 9 0 
2.970 7 

3% 18% 52% 27% 0% 

عايير بمزائرية ت الجساسالمام الادارات المالية بالمؤ 

 الابلاغ المالي الدولية

0 0 11 20 2 
2.273 1 

0% 0% 33% 61% 6% 

لابلاغ عايير ابمائر زلجالمام جهات التشريع المالي با 

 المالي الدولية

1 3 18 11 0 
2.818 4 

3% 9% 55% 33% 0% 

 الدولية اليلما بلاغالمامك الشخصي بمعايير الا 
0 9 14 9 1 

2.939 5 
0% 27% 42% 27% 3% 

 اليةة المسبحاالمامك بالاطار المفاهيمي للم
3 13 16 1 0 

3.545 9 
9% 39% 48% 3% 0% 

ديهم هنيين( لة ومتذساالموارد البشرية الجزائرية )ا

الافصاح وياس لقا الاستعداد الذاتي لتعلم كيفية

 يةوللدابلاغ المالي وفقا لمعايير الا

13 10 7 3 0 

4.000 10 
39% 30% 21% 9% 0% 

 الناتج النهائي
24 57 161 110 11 

2.926  
6.6% 15.7% 44.4% 30.3% 3.0% 

 

لابلاغ المالي تطبيق معايير ا ئرية علىلجزاات قدرة المؤسسابالنظر للفقرة الرئيسية الأولى )

زائرية غير قادرة ن المؤسسات الجأسة تؤكد لدراة االعظمى من عين ( يرى الباحث ان الاغلبيةالدولية

قل من درجات وهو ا 2.525 الحسابي لوسطالغ بعلى تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية، حيث 

 درجات.  3الوسط العام البالغ 

بمعايير  المام الادارات المالية بالمؤسسات الجزائريةوبمراجعة الاهمية النسبية نجد ان فقرة )

( من منطلق ان وسطها الحسابي كان الادنى ضمن جميع 1( احتلت المرتبة رقم )الابلاغ المالي الدولية

تمكن المؤسسات الجزائرية درجة. هذه الحقيقة جعلت كل من الفقرة ) 2.273الفقرات حيث بلغ 

مكن المؤسسات الجزائرية ستت(، والفقرة )يلاغ المالي الدوليةدى القريب تطبيق جميع معايير الإعلى الم

همية النسبية حيث بلغ ( تليها بالأعلى المدى المتوسط بتطبيق جميع معايير الابلاغ المالي الدولية
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درجة على التوالي، مما يعني ان عدم المام الادارات بالمؤسسات  2.667درجة، و  2.424وسطيهما 

على تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية في الجزائرية بمعايير الابلاغ المالي، يؤدي الى عدم قدرتها 

 المدى القصير والمتوسط. 

دولية، ولكن بلاغ المالي العايير الامبيق تط يرى الباحث ان المؤسسات الجزائرية قد تستطيع

 .عالجتها مستقبلايانها ومتم بت يفي مدة طويلة نسبيا، وذلك مشروط بتذليل اي عقبا

يع المالي في لمام جهات التشرلى عدم اعذلك كقت ينة الدراسة اتفلا بد من الاشارة بأن اغلب ع

ها كذلك حقيقة درجة، ويلي 2.818ة لك الفقرسط تولغ الجزائر بمعايير الابلاغ المالي الدولية، حيث ب

الي الدولية، وكذلك ير الإبلاغ المقا لمعايح وففصاعدم المام اساتذة الجامعات بعمليات القياس والا

وبأهمية  2.939سط متشابه بلغ فقرتين و الاتينشخصي بعملية الالمام، حيث بلغ وسط ه بوجود قصور

 نسبية احتلت المرتبة الخامسة.

دم قدرة البنية علعامة نابعة من االقدرة  عدم ان يود ان ينوه الباحث ان هذه النتائج مؤشر مهم

 غ المالي الدولية.معايير الابلا قلى تطبيعذة( نفالتحتية الممثلة بالموارد البشرية )المشرعة والم

ومهنيين( لديهم  زائرية )اساتذةبشرية الجد الارالموخيرا، ينوه الباحث الى فقرة مهمة جدا )وأ

( حيث بلغ وسطها دوليةبلاغ المالي الايير الالمع فقاوالاستعداد الذاتي لتعلم كيفية القياس والافصاح 

لوسائل الجيدة اوارد البشرية لملهذه ا وفرتت ا بأنه لودرجات، وهو مرتفع جدا مما يعطي مؤشر 4.00

يير الابلاغ المالي ملية تطبيق معاعبعيد في ى اللمدانها قد ترفع من قدرة المؤسسات الجزائرية على فإ

 الدولية.

 لمالي الدولية:الابلاغ ا عاييرمطبيق المعوقات التي تحول دون قدرة المؤسسات الجزائرية على ت. 3
(، يود ان يشيد بقدرة عينة 5م )ل رقدون يمضي الباحث في التعليق على تحليل الجقبل أ

زء من الحل. فبعد كون بحد ذاته جيالمشكلة باف عترالدراسة على الانتقاد الذاتي البناء، حيث ان الا

ة منذ غ المالي الدوليمعايير الابلا ية تطبيقعمل بنيان تم التوصل الى ان المؤسسات الجزائرية ورغم ت

لى المعوقات التي عيجب ان نتعرف  يق، ولذىلتطباية فترة من الزمن الا انها غير قادرة فعلا على عمل

 تلك المعوقات. اهم في الحد منحلول تس يجادلإ لتطبيق، وذلك كمحاولة فيما بعدتقف امام عملية ا

ن قدرة مقات تحد عوم وجودة الرئيسية الاولى )( تشير الفقر5بالنظر الى الجدول اللاحق رقم )

 4.061دا بلغ لى وسط مرتفع جا( لدوليةلي الماالمؤسسات الجزائرية على تطبيق معايير الابلاغ ا

 جماع عينة الدراسة. وبإ
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 لمالي الدوليةاق معايير الابلاغ على تطبي ائريةسسات الجزمام قدرة المؤأ ( المعوقات التي تقف حائلا5جدول رقم )

 

 الأسئلة
اتالتكرار  

لأهميةا الوسط  
 معدوم متدني الى حد ما كبير كبير جدا

لى تطبيق رية عائلجزاوجود معوقات تحد من قدرة المؤسسات 

 معايير الابلاغ المالي الدولية

7 21 5 0 0 
4.061   

21% 64% 15% 0% 0% 

 تطيع تدريبئر تسزاالجهناك نقص بمؤسسات تدريبية متخصصة ب

 لدوليةالي المغ امعايير الابلا الموارد البشرية على

14 3 6 5 5 
3.485 8 

42% 9% 18% 15% 15% 

قاومة بملية يتمثل الدو ليلمااحد معوقات تطبيق معايير الابلاغ ا

 التغيير

11 8 10 3 1 
3.758 5 

33% 24% 30% 9% 3% 

دارات لية ضعف الاالدو اليلماحد معوقات تطبيق معايير الابلاغ ا 

 المؤسسات الجزائريةالمالية ب

10 11 8 4 0 
3.818 3 

30% 33% 24% 12% 0% 

ام اساتذة لية عدم المالدو ليلمااحد معوقات تطبيق معايير الابلاغ ا

 الجامعات بالمعايير بشكل جيد

5 5 12 7 4 
3.000 9 

15% 15% 36% 21% 12% 

سات لمؤسالتحتية ل لبنيةا زيةاحد معوقات تطبيق المعايير عدم جاه

 الجزائرية

16 9 6 2   
4.182 2 

48% 27% 18% 6% 0% 

ير بني المعايرعة تسية ملاحد اسباب معوقات التطبيق يتمثل بع 

 ناسبةمة منيزوالالزام بتطبيقها دون اعطاء فرصة 

18 10 3 1 1 
4.303 1 

55% 30% 9% 3% 3% 

ت افي الجامع اسبةلمحص اان الخطط الاكاديمية للطلبة في تخص

 دوليةلي الاالم الجزائرية لا يواكب معايير الابلاغ

14 3 11 3 2 
3.727 6 

42% 9% 33% 9% 6% 

اهم الجزائر تسية( بومحك ان عدم وجود جهة تشريع مستقلة )غير

غ المالي ايير الابلايق معطبى تفي عدم قدرة المؤسسات الجزائرية عل

 الدولية

11 9 3 8 2 

3.576 7 
33% 27% 9% 24% 6% 

ها بتقلة يناط ية مسهنة مان عدم وجود هيئة او جمعية او مؤسس

المؤسسات  قدرة دم عمنح شهادات مهنية بالتدقيق يساهم في

 لدوليةالي المغ االجزائرية على تطبيق معايير الابلا

15 6 4 6 2 

3.788 4 
45% 18% 12% 18% 6% 

 الناتج النهائي
121 85 68 39 17 

3.770 
  

36.7% 25.8% 20.6% 11.8% 5.2%   

 

درجة، اي  3,770ك ان الوسط العام بلغ ( نجد كذل5وبمراجعة تحليل الجدول السابق رقم )

لى تطبيق معايير ات الجزائرية عة المؤسسقدر مامان الاغلبية اتفقت على وجود معوقات تقف حائلا ا

 كما يلي:قات بالتفصيل ولمعولك اتليل تح الابلاغ المالي الدولية، ولأهمية الامر سوف يتم

 والالزام بتطبيقها عة تبني المعاييرعملية سرثل بيتم احد اسباب معوقات التطبيقلقد احتلت الفقرة ) .1

نه اوهذا مؤشر الى  4,303( وبوسط حسابي بلغ 1( أهمية نسبة رقم )دون اعطاء فرصة زمنية مناسبة

 التطبيق الفعلية. بعملية بل البدءع لذلك قلجميال ييير وتأهفعلا لم يكن هناك وقت كافي لتبني المعا

( العائدة للفقرة 2همية النسبية رقم )استنتاج الفقرة السابقة يظهر بالأوالدليل الثاني على صحة  .2

( التي بلغ وسطها احد معوقات تطبيق المعايير عدم جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الجزائرية)

الغ من الاهمية، حيث يعتقد الباحث ونتيجة خبرته في المملكة الاردنية وهذا منطق ب 4,182الحسابي 
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نه قبل ان يبدأ بتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية في الاردن كان هناك فترة زمنية كافية أالهاشمية 

 من التبني تم خلالها تهيئة البنية التحتية للمؤسسات الاردنية.

احد معوقات تطبيق معايير للفقرة ) ( العائد3قم )ر همية النسبيةلأ. والدليل الثالث، يتمثل كذلك با3

 3.818سطها الحسابي ( التي بلغ وريةت الجزائؤسساالمالابلاغ المالي الدولية ضعف الادارات المالية ب

 لمالية.ادارة الإبتمثل يت حد ركائز البنية التحتية للمؤسسادرجة، حيث أن أ

بق ذكرها، ات السالمعوقاعوقات التي تتكامل مع ( فهي من اخطر الم4ما الاهمية النسبية رقم ). أ4

منح شهادات مهنية  ستقلة يناط بهامهنية م ؤسسةو مان عدم وجود هيئة او جمعية اوالممثلة بالفقرة )

( حيث بلغ الي الدوليةير الابلاغ المبيق معايى تطعل بالتدقيق يساهم في عدم قدرة المؤسسات الجزائرية

من صحة   التأكديس فيه الدور الرئلحيث يعتقد الباحث ان المدقق  3,788سابي وسطها الح

لشك من بنيتها القدرة موضع ا ها فتكونعلي دققالتطبيق، وان لم يكن مؤهلا جيدا بالبيئة التي ي

 الاساسية.

معوقات احد ة )بالفقر لممثلأهمية عن سابقاته، وا ( فهي عائق لا يقل5ما الاهمية النسبية رقم ). أ5

درجة،  3.758الحسابي  التي بلغ وسطها( وتغييرة الاومتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية يتمثل بمق

ص في تخص لطلبةان الخطط الاكاديمية ل( الممثلة بـ )6وبالمثل للفقرة التي تليها اهمية نسبية )

 بلغ وسطها الحسابي ( والتيوليةي الدغ الماللابلا االمحاسبة في الجامعات الجزائرية لا يواكب معايير

 درجة. 3.727

 الحلول المقترحة للحد من المعوقات:. 3

 د المشكلة بشكلفي تحدي ادقةصانت كشيد مرة اخرى بعينة الدراسة التي أن لا بد أ

ول التالي رقم لمعوقات، والجدلى اهم اها عفاقموضوعي، حيث اعترفت بعدم القدرة، وفيما بعد بات

من المعوقات  تساهم في الحد التي قد لولل الحعي العينة وحرصها على اختيار افض( سوف يظهر و6)

 لدولية.الابلاغ المالي امعايير  طبيقتلى التي تقف حائلا امام قدرة المؤسسات الجزائرية ع

 ية:حصائلنتائجه الإ ليه الشرح التفصيلي( وي6وفيما يلي جدول رقم )
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جدول رقم )6( الحلول المقترحة للحد من المعوقات التي تحول دون قدرة المؤسسات الجزائرية على تطبيق معايير الابلاغ 

 المالي الدولية

 الأسئلة
 التكرارات

 ألأهمية الوسط
 معدوم متدني الى حد ما كبير كبير جدا

 لا من قبلائرية زالجايجب عدم السماح بتدقيق المؤسسات  

هنية ت مساؤسن ممحملة الشهادات المهنية الممنوحة 

 متخصصة بالتدقيق

15 13 0 3 2 
4.091 

 
7 

45% 39% 0% 9% 6% 

لى الجزائر ايين بهنالمبضرورة ابتعاث اساتذة الجامعات و

ة في لي الدوليالما غبلادورات تدريبية متخصصة بمعايير الا

غ المالي بر الابلامعاي يقتطبدول عربية تملك الخبرة اللازمة ب

 الدولية

17 10 3 2 1 

4.212 4 
52% 30% 9% 6% 3% 

ولية لمالي الدابلاغ لا ابضرورة استقدام خبراء عرب بمعايير

لمهنيين ات وامعااساتذة الج كي يعقدوا دورات لتأهيل 

 لدوليةاغ المالي لابلاا ييربالجزائر على استخدام وتطبيق معا

15 11 2 4 1 

4.061 8 
45% 33% 6% 12% 3% 

لتي تمنح ية واهنلمالجمعيات ا بضرورة التعاون مع احد

انونين  القبينساشهادات مهنية متخصصة )كجمعية المح

 زائر الجفية ابهنشاء جمعية مش( وذلك لإالأردنيين

13 15 3 1 1 

4.152 6 
39% 45% 9% 3% 3% 

طلبة والجزائر  طلبة ينب بضرورة وجود الية للتبادل الثقافي 

 لدوليةاغ المالي لابلاا يرايالدول العربية الخبيرة بتطبيق مع

12 17 3 0 1 
4.182 5 

36% 52% 9% 0% 3% 

 اسبة فيذة المحاتسبضرورة ربط منح التربص وتحديدا لأ 

 لدوليةاغ المالي لابلاا ييردورات مهنية بالدول الخبيرة بمعا

16 14 1 1 1 
4.303 3 

48% 42% 3% 3% 3% 

امعي جستاذ ال لك بضرورة تخصيص منح وحوافز تشجيعية

الكامل  لمامها باتاو طالب دراسات عليا يتمكن من اث

 بمعايير الابلاغ المالي الدولية

19 11 1 2 0 

4.424 1 
58% 33% 3% 6% 0% 

عايير وحد لمم ريبمركز تد تنشئن أيجب على الجامعات  

والخارجيين  المحليين براءالخه بالابلاغ المالي الدولية وان ترفد

ميزة من الم اتاءلكفابالعاصمة وينتدب له  ويكون مركزة

 كل قسم مالي

17 13 3 0 0 

4.424 1 
52% 39% 9% 0% 0% 

 الناتج النهائي
124 104 16 13 7 

4.231 
  

47.0% 39.4% 6.1% 4.9% 2.7%   

 

درجة إلى مؤشر  4,231( والبالغ 6قم )ول رلجدايشير الوسط العام لجميع الفقرات الواردة في 

ت التي تقف لحد من المعوقااتمكن من تقد  لولع جدا يدلل على تفاؤل عينة الدراسة بوجود حمرتف

 لمالي الدولية.لإبلاغ اير اعايمحائلا أمام قدرة المؤسسات الجزائرية على تطبيق 

همية النسبية قد ربة، إلا أن الأية ومتقاعال حة(رغم أن متوسطات جميع الفقرات )الحلول المقتر

ي تعليق الباحث أخير، وفيما يلتدون أي  يذهاتنفبشر على أولوية الحلول التي يجب البدء تكون المؤ

 عليها:

 أنيجب على الجامعات اتفق الجميع تقريبا على الفقرة التي احتلت الأهمية النسبية الأولى ) -1

لخارجيين المالي الدولية وان ترفده بالخبراء المحليين وا الإبلاغمركز تدريب موحد لمعايير  تنشئ

( حيث بلغ وسطها المميزة من كل قسم مالي الكفاءاتويكون مركزة بالعاصمة وينتدب له 
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درجة، ويعتقد الباحث أن العينة أحسنت الاختيار كون أن الأستاذ الجامعي هو  4.424الحسابي 

ن فيما بعد سيمثلون نقطة البداية، إن تم تأهيله بمعايير الإبلاغ المالي الدولية ستنتقل تلقائيا لطلبته الذي

 البنية التحتية والأساسية لكل من إدارات المؤسسات، وجهات التشريع، ومدققي الحسابات.

فقرة القائلة قرة السابقة الوسط الف بنفسر ووبشكل وثيق احتلت الأهمية النسبية الأولى مكر -2

 إثبات مكن منت عليا يتلب دراساطا وأعي جام أستاذبضرورة تخصيص منح وحوافز تشجيعية لكل )

لمميزين للمركز المقترح اه إن تم إرسال لباحث انقد ايعتو(، الدولية المالي الإبلاغالكامل بمعايير  إلمامه

 إنشائه لا بد من تشجيعهم بشتى الطرق والوسائل.

لمحاسبة ا ساتذةلأديدا بضرورة ربط منح التربص وتح ( الفقرة )3واتى بالأهمية النسبية رقم )  -3

،  4,303ارب بلغ بوسط حسابي متقو( لدوليةلي الماا الإبلاغهنية بالدول الخبيرة بمعايير في دورات م

اتذتها، لجزائرية مع أساالدولة  بعهاتت ويود أن يشير الباحث إن موضوع التربص سنة حميدة

 برة.ول ذات خدفي  صصةوستتضاعف جدواها إن فعلا ربطة بدورات مهنية متخ

بالجزائر  المهنيينعات والجام أساتذةورة ابتعاث بضر( الفقرة )4رقم ) وبالمثل للأهمية النسبية  -4

لخبرة اللازمة بتطبيق ل عربية تملك اية في دولدولي االمال الإبلاغدورات تدريبية متخصصة بمعايير  إلى

  4,212ي سابا الح( والتي بلغ وسطهالمالي الدولية الإبلاغ معايير

دا وخصوصا جن جميعها مهمة يعتقد أ باحثال لاحقة إلا أنرغم ان باقي الحلول تأتي بمراتب   -5

وهذا مؤشر  4,061قلها بدرجة ع وكان ارتفالم إن جميع أوساطها الحسابية متقاربة وتجاوزت الحد

 .لويةلأويدلل على ارتفاع أهميتها ولكن الاختلاف يبقى با

 المفتوحة تحليل الأسئلةالباب الثاني: 
ابات عينة الدراسة لسابق، سرد لإجان الباب عمية أه د الباحث أنه لا يقليتناول هذا الباب الذي يعتق

حث إلى أن الأفكار د أن ينوه البانية، ويوكترولالعلى الإسالة المفتوحة، التي شملتها الاستبانة ا

ويا لتتماشى مع النسق ادة صياغتها لغمجرد إع ه هوبم ، وما قاى عينة الاستبانةالواردة بها حق عائد عل

 العام، وكذلك حاول الباحث اختصار أي تكرار.

 وفيما يلي إجابات عينة الدراسة:

المؤسسات الجزائرية  ائلا أمام قدرةها تقف حد إنعتقتالسؤال الأول: أرجو أن تذكر أهم المعوقات التي 

 على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية؟

لاستبانة المغلقة، إلا احث في اسأله احها الباقتر تيلارغم أن جميع عينة الدراسة وافقوا على المعوقات 

 أنهم اقترحوا المعوقات التالية:

  لتمويلالية شكاإنوع المؤسسات الجزائرية، الهيكلة المالية،  

 عادلةالقيمة الب قةتعلالمتطبيق بعض المبادئ والقواعد  عدم إمكانية 

ا وبين الكبير بينه لافلاختلية لدولاير عدم القدرة على ممارسة المحاسبة وفق المعاي 

 المخطط المحاسبي الوطني
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)  كوين تحت عنوانراكز التميجي خر المستوى المتدني للمكونين في المحاسبة خاصة 

 دول متطورة ه توجد فيكهذ سميتتقني سامي في المحاسبة( لم أسمع في يوم أن 

 اقتصاديا.

ظائف الومدين من طرف عتئر الملجزا االمستوى العلمي المحدود لممارسي المحاسبة في 

  العمومية

 فاعل عدم وجود سوق مالي 

ة بل جاء لسلطات العموميان قناعة كن ع يتبني النظام المالي والمحاسبي في الجزائر لم 

ل الحصو أولتسيير تحسين ا افزبحكن بضغط خارجي ومن ثم فان تطبيق المعايير لم ي

 الجيد  الإفصاحبهدف  أوعلى دقة المخرجات 

ق غير  اختيارهم بطرتملعمومية ية اقتصاداغلب من يسير المؤسسات الا أن إلى فةبالإضا 

 يأ عنية الكافية لى الحمام عحصوله جانب إلىالكافي  التأهيل إلىعلمية ويفتقرون 

 نتائج السلبية،لا عن الئر ون الخساع يحاسبونولا  مهامهمفي  إخفاق أي أو مسائلة

كونوا ية ولم يلحماافس نالخاص لهم  اغلب مالكي مؤسسات القطاع أنكما  

المحسوبية لحماية واروف ظ دتهمأوجفعليين بل  ومقاولينصناعيين  أومستثمرين 

  والسياسة وتقسيم الريع

 الإبلاغيير ربة بتطبيق معايثي التجن حدالومهني المحاسبة في المؤسسات الجزائرية لا يز 

 وقتالكثير من ال الآمرالمالي الدولية ويستلزم 

متطلبات  ماشى حاليا وفقئر لا يتلجزا افيبيعة التشريع الضريبي الذي يحكم المحاسبة ط 

ع مس التي تتعارض ول القياحاكل ن مشمالمالي وهناك الكثير  الإبلاغتطبيق معايير 

 التشريع الضريبي.

الي تكون على الم لإبلاغاير عايمحول  والتأهيلهناك نقص كبير لمراكز التدريب  

 يا ت الوطن. مستوى كل ولا

دون  إداريةة ورسائل قانوني ورأمط فق طبيعة المحاسبة في مؤسسات الجزائرية تحكمها 

سبي وفق التسجيل المحا والقياس  مليةة بعلمهني المحاسبة في مؤسسات الجزائري أمرترك 

  .ليةالمالي من خلال الحالة العم الإبلاغمعايير 

ه، الأمر  نقل عدم وجودإن لم ريئلجزااي لمالالعوامل الاقتصادية: وأهمها ضعف السوق ا 

 بلاغ الدوليةعايير الإا بمح بهالقياس المسمو نماذجي لا يسمح باستعمال ذال

ة لوزارة المالية عبزائر بهيئة تالية بالجالمح سبيالعوامل السياسية: ربط عملية التنميط المحا 

ولية بلاغ المالي الدالإايير  معفييا أمر يصعب من مواكبة التطورات الحاصلة محاسب

 ا.مع بطئ هده الهيئة في إصدار تعليماته خصوصا
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لمحاسب المجال لاجتهاد اعدم ترك و رائلجزاالعوامل ثقافية: ثقافة القانون المكتوب في  

اسبين ى ذلك تعود المحة. زد علدوليال المالي الإبلاغيعطل من عملية اعتماد معايير 

، جعلهم 1975سنة للجزائري اسبي ا المخطط المحالجزائريين على لعبة الحسابات في

وحتى  سسات الجزائريةم المؤظعلك مى دعل زديقاومون أي تغيير يطلب منهم جهد أكبر، 

 التي والأرباحم، ن أرباحهعرير لتقاوإن كانت شركات مساهمة فلا يرغب ملاكها في 

ثقافة  منهذه من ضوفقط وون يفصحون عنها ليست حقيقة بل يفصحون عما يرغب

 السرية في المجتمع الجزائري كافة

لضرائب امقاومة أعوان  أدى إلى اسبةلمحل الضريبيةالعوامل الضريبية: سيطرة الأهداف  

عاء الضريبي الو سابلحكبر أات تطبيق المعايير لأنه سيلزمهم القيام بمجهود

  .للشركات

عديلات المعايير والت تل حيثياكمين الملو المختصينالتي تتخذ تكون من غير  قراراتكل  

 الجديدة

 مثل فيام للبحث خاصة غياب التوال فقط بوظيفة التدريس الجزائريين ةالاساتذ اهتمام 

قام في تلمؤتمرات التي نتج من اتلتي ا صياتالتوبعين الاعتبار  الأخذعدم وهذه المواضيع 

 .هذا المجال

 لية.بالوظيفة الما علقما يتت فيسساعدم الضبط الفعلي لأهم نقاط القصور في المؤ 

 ايير.ين بتنفيذ المعا المختصوكذ اليةالمشرع الجزائري بواقع الذمم الم إلمامعدم  

 .خرىأئات ن فودوجود دورات تدريبية مختصرة على فئة معينة  

جود فجوة بالمعايير، وو ملمة اراتإطن د معدم وجود دراسة عملية على ما هو فعليا موجو 

 ين النظريبين الواقع المحاسبي وب

المالي  بلاغالإطبيق معايير تبضرورة  نيينالمهو الأساتذةوعدم وعي  والإداريالفساد المالي  

  وعدم قدرتهم على مواجهة التغيير

تراكمة وي الخبرات المسات من ذلمؤسبا وجود عدد كبير من العاملين بمصالح المحاسبة 

 ية التغييرهم عملليعصعب ا يوكبار السن دون حملهم للشهادات الجامعية مم

ؤدي ظم المؤسسات( يها في معغياب)و ضعف خلايا ومصالح ودوائر التكوين بالمؤسسات 

 إلى عدم تبني هذه العملية.

 )للعمال( نظرا ا المجال هذفيين عدم إقدام أصحاب المؤسسات إلى عمليات التكو 

  .ائددونما ع كلفةوت لاعتقادهم بأنها عملية تؤدي إلى أكثر إنفاق

 35الجزائرية بالنظام المحاسبي القديم كان لمدة  المؤسساتالزمن، حيث أن عمل عامل  

المالي  الإبلاغسنة قد رسخ أعراف وتقاليد بعيدة كل البعد عن محتوى وثقافة معايير 
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وبالتالي فإن التخلي عنها يتطلب أن تكون هناك مرحلة انتقالية لترسيخ ثقافة هذه 

 قواعد النظام المحاسبي المالي فقطالمعايير ولا تقتصر على تطبيق 

 تنظيم اسب يدرن قانونيوجد مح ه لاان هناك شرخ كبير عند المحاسب الجزائري فللعلم 

 أخلاقيات ولا الأخلاقيانب هتم بالجلا ييات وتقن إلاهي  المحاسبة ما أنالمهنة والكل يرى 

 نة المحاسبهم تنظيمن قانو إلا القانون أنواعالطالب يدرس كل  أنالمهنة حيث 

لمعوقات التي تواجه م في الحد من اها ستساهد انعتقالسؤال الثاني: أرجو أن تذكر أهم الحلول التي ت

 لية؟الي الدوالم لاغالمؤسسات الجزائرية في عملية تطبيق معايير الإب

قة، إلا ستبانة المغلث في اسأله الاها الباحقترحاتي رغم أن جميع عينة الدراسة وافقوا على الحلول ال

 أنهم اقترحوا الحلول التالية:

  سسات وتحفيزهمحاب المؤن أصكويتمنح المؤسسات الجزائرية هامشا من المرونة،  

عتقدات يير بعض المغتو......لخ(، ة ..بورصتوفير البيئة الملائمة )الوالتكوين الجيد،  

  في يخص النظام القديم الأذهانالراسخة في 

ى سنوات على الأقل ) شهادة ماستر عل 5 ئريةلجامعات الجزاتبني المعايير علميا لدى ا 

 الأقل( 

ة ت رعاية ووصايتح قتصاديةاركة بش دمج الكفاءات المتخرجة في تربص عملي تكليفي 

 مجلس المحاسبة

 بالغ فيهعدم التخوف الملصغيرة وامية لعلفتح أبواب الشركات الوطنية أمام الكفاءات ا 

ة ومحافظة المحاسب كاتبمفي  تخصصات المحاسبةتربصات صيفية للمتفوقين في  

  الحسابات

  تفعيل البورصة 

 تحرير التجارة الدولية 

 زائرولية للعمل بالجبرة الدب الخكاتفتح المجال للمؤسسات الاقتصادية الدولية وم 

 المدققين والمحاسبين المحليين تأهيل إعادة 

ير تقر أولى شهادة علحصول ا وجوبة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاص إلزام 

  خاص من مدقق معتمد بمدى تطبيق المعايير

 بياسعقد دورات تدريبية وتعليمية لنشر الوعي المح  

  عايير الدوليةاسب والميتن ما إلزامية ضبط البرنامج المحاسبي الجامعي وفق 

زائرية وتكوين سات الجلمؤسااقع يجب بحث عن سبل ربط الجامعات الجزائرية بو  

 ريةلفية مهنية ونظخدات لهم شها مليقة مع مهني المحاسبة بما يسمح بتكوين حاعلا

اسة واقع البيئة التي تعمل فيها المؤسسة الجزائرية، ومتطلبات هده المؤسسة، وتكييف در 

المالي الدولية، مع الاعتماد  الإبلاغهده البيئة لتكون قادرة على استيعاب معايير 
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التفريق  أيضاالمالي الدولية.  الإبلاغية التي سمحت بها معايير التدريجي للبدائل المحاسب

  .المحاسبة الدولية معاييربتطبيق  إلزامهابين حجم المؤسسات ومدى 

افية دية في ضمان شفالاقتصا سساتلمؤأن تطبيق مبادئ الحوكمة من شأنه أن يساعد ا 

ن حيث ات الأجنبية مكمع الشر سساتلمؤالمعلومات التي تؤدي إلى تحسين علاقة هذه ا

لجديد في انظام المحاسبي نجاح ال دعم في التعاملات الاقتصادية والمحاسبية مما يساهم

  .هذا الجانب

 ها؟السؤال الثالث: أرجو أن تذكر أي ملاحظات ترغب ب

أن ملخص هذه  يدة وقيمة، إلاحظات عدا ملابدومما يثير انتباه الباحث أن جميع عينة الدراسة ا

قتصادي والتراجع اح السياسي والان الانفتعت عراجتالجزائر  أنطالما ت انصب بتعليق مفاده "الملاحظا

مازال  الأرضود به لبترولي وما تجاا الريع طالمير والتفكير والتسي بأحاديةمستوى نقطة البداية  إلى

لمحاسبية وان اوكمة المالية وعرف بالحا يبممية في نجاح ونجاعة طرق التسيير العل أملقائما فلا 

ذلك يكون شكليا  نفيذ فان تطبيقتابع التب وتراقتالمعايير الدولية مالم تكن ملزمة من قوة ضاغطة 

  "تتحدث على نتائج ايجابية أنولا يمكن 

 الفصل الثالث: الاستنتاجات والتوصيات
ته نتاجا أنه سيسرد استلباحث إلىاشير ن يقبل البدء بسرد الاستنتاجات والتوصيات يود أ

بخصوص  شخصي، آماعبر عن رأيه الث أنها تة حيغلقوتوصياته النابعة من تحليل اسأله الاستبانة الم

 .ن حقوق أصحابهابقى حق مفست بحثلة المفتوحة والتي ذكرت نتائجها في متن الئسالأ

 أولا: الاستنتاجات
الشقيق  زائرخصصون من الجخوة المتالأ عدةبعد حمد الله كثيرا على توفيقه للباحث وبمسا

 استطاع الباحث الوصول إلى الاستنتاجات التالية:

تفقوا على أن تطبيق ين في الجزائر يالجامعي اتذةلأساتشير نتائج الدراسة إلى أن غالبية النخبة من  -1

تصادية والمالية للمؤسسات فع السوية الاقاهم في رسيس انهومعايير الإبلاغ المالي الدولية آمرا لا بد منه 

لمعايير بشكل اية بتطبيق تلك الجزائر سساتلمؤائرية، إلا أنهم يتفقوا كذلك على عدم قدرة الجزا

 فعلي وكامل خلال المدى القصير والمتوسط.

ات ل عدم قدرة مؤسسام، وتشمعشكل ة بكما أن النتائج تشير إلى أن هذه القدرة متدني -2

المؤسسات  نب مع عدم قدرةلى جبا إ، جنريةالتشريع في الجزائر، وعدم قدرة المؤسسات الجزائ

غ المالي بشكل فعلي معايير الإبلا لى تطبيقين عرجيالتعليمية في الجزائر، وعدم قدرة المدققين الخا

 ومتكامل.

عدد من المعوقات، لي الدولية توعز غ الماللإبلا ااتفقت عينة الدراسة أن تدني قدرة تطبيق معايير -3

 والتي كان من أهمها:
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تهيئة البنية لتبنيها و ناسبةمة زمنية فرص عطاءإبتطبيقها دون  والإلزاميير سرعة تبني المعا 

 لاقتصادية.فيذية واالتنوية التحتية لجميع المؤسسات التشريعية والتعليم

ديم قانت تطبق نظام ث أنها ك، حيريةعدم جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الجزائ 

 س بالقيل. وقت ليج إلىالبنية يحتا لةعام، وعملية إعادة هيك 35على مضي ما يقارب 

والتي من  لبنية التحتية،لد ركيزة  تعالتيو، المالية بالمؤسسات الجزائرية الإداراتضعف  

 دولية.بلاغ المالي الايير الإق معطبيدون إعادة تهيئتها لن يكون هناك إمكانية لت

 ، منادات مهنيةهها منح شبناط قلة يمؤسسة مهنية مست أوجمعية  أوعدم وجود هيئة  

ن القدرة دقق عليها فتكوة التي يلبيئبا منطق: إن لم يكن المدقق الخارجي مؤهلا جيدا

 موضع الشك من بنيتها الأساسية.

 لقديم.انظام المحاسبي مة مع التأقلت م، حيث أن اغلب الادارات أصبحمقاومة التغيير 

لمعوقات، اساهم في الحد من قد تلتي ول الحلوأخيرا اتفقت عينة الدراسة على وجود عدد من ا -4

 والتي كان من أهمها ما يلي:

رفده بالخبراء تلي الدولية وان الما بلاغالإ عاييرمركز تدريب موحد لم تنشئ أنيجب على الجامعات  

 .م ماليميزة من كل قسالم كفاءاتاله لدب المحليين والخارجيين ويكون مركزة بالعاصمة وينت

 ت عليا يتمكن منلب دراساطا وأعي جام أستاذشجيعية لكل ضرورة تخصيص منح وحوافز ت 

 .وليةالمالي الد الإبلاغالكامل بمعايير  إلمامه إثبات

ة بمعايير ة بالدول الخبيررات مهني دوبة فيالمحاس لأساتذةضرورة ربط منح التربص وتحديدا   

 .المالي الدولية الإبلاغ

 الإبلاغعايير ريبية متخصصة بمدورات تد إلى زائرالجامعات والمهنيين بالج أساتذةضرورة ابتعاث   

 .لدوليةاالمالي  الإبلاغ معاييرق تطبيبمة المالي الدولية في دول عربية تملك الخبرة اللاز

 ثانيا: التوصيات

تواضعة، ن التوصيات الممصي بعدد ن يوأحث بعد أن تم الانتهاء من الاستنتاجات يود البا

قدرة المؤسسات  تفق حائلا دون قات التيلمعون او غير مباشر بالحد موالتي قد تسهم بشكل مباشر أ

 أهم التوصيات: فيما يلية، ووليالجزائرية على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الد

وكمة ت مسمى )لجنة الحستقلة تحمنة ء لجدعوة الحكومة الرشيدة للجزائر العمل على إنشا -1

 :كالتالي والتصحيح المحاسبي( تكون آليتها ومهامها

 لعلاقة.اعات ذات تشريال تكون مستقلة عن الحكومة تماما وتمنح صلاحية 

أعضاء خبراء بمعايير الإبلاغ المالي الدولية  3عضوا ) 20يجب أن تتكون على الأقل من  

 3أعضاء من جهات التشريع المالي الجزائرية، و  3من الدول العربية الخبيرة بالتطبيق، و

أعضاء من مدققي  3اسبة برتبة أستاذ من الجامعات الجزائرية، و أعضاء من أساتذة المح

أعضاء من مدراء ماليين أهم  3الحسابات الخارجيين الجزائريين ذوي الخبرة العالية، و 
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أعضاء من أهم الجهات التدريبية في الجزائر،  3الشركات الرائدة في الجزائر، و 

لجنة ينصح أن يكون خبيرا عربيا رابعا وعضوا مراقب من الدولة برتبة وزير، ورئيسا ل

منتدب من إحدى جمعيات المحاسبة القانونية، ومثالا لا حصرا من جمعية المحاسبيين 

 القانونيين الأردنيين(.

مع  ، جنبا إلى جنبلجزائريةاومة لحكأن يتم تمويل هذه اللجنة ماليا وماديا من ا 

 مساهمة الشركات والبنوك الجزائرية.

ل مهامها، ن عاميين لإكماعلا تزيد ام وععن  مدة رمية لتأدية مهامها لا تقلتمنح اللجنة  

لمهام التي ية على تنفيذ اجهة رقابهم كمن وبعدها يتم تقليص أعضائها وإبقاء المختارين

 نتجت عنها.

رعية فها تشكيل لجان أولويات تكونوا، تقوم هذه اللجنة بمباشرة مهامها فور تشكيله 

 توازي.اصة بها بشكل مهام الخة المأدياخليين أو خارجيين وذلك لتمشكلة من أعضاء د

التي يجب أن تشمل ولإبلاغ المالي عايير ابمقة لعلامهمتها الأولى: دراسة البنية التحتية ذات ا 

، وأهم عي ذات العلاقةيم الجاملتعلاات )مؤسسات التشريع المحاسبي الجزائرية، ومؤسس

قة في هنية ذات العلاتدريب المت السساالوطنية، ومؤ المؤسسات والشركات الاقتصادية

 لول ملزمة.حة، ومن ثم وضع ي الدوليلمالاغ الجزائر( وتحديد معوقات تطبيق معايير الإبلا

ين اسبيين قانونيمحو جمعية ة، أتقلمهمتها الثانية: إنشاء جهة تشريع محاسبي مس 

كة ح بتدقيق أي شرم السمادعشمل ث يجزائرية مستقلة، وتكوين نظامها الداخلي بحي

عية صل منتسبي الجموجوب تح على أكدوطنية أو مساهمة إلا من قبل منتسبيها، والت

الكامل صميمه وبنائه بتهني يتم ان ممتحاعلى شهادة مهنية بالتدقيق وذلك بعد اجتياز 

هذه أن تمول  العلاقة. ويجب لية ذاتالمح عاتعلى معايير الإبلاغ المالي الدولية والتشري

ق لمدرجة في السولشركات اة واطنيالجهة بشكل مستقل من قبل جميع المؤسسات الو

 المالي.

بصفة ولمالي الدولية لإبلاغ اير اعايلممهمتها الثالثة: انشاء مركز تدريبي متخصص   

 طنية في مصاريفسسات الوللمؤوة، مستقلة، ويتم إشراك جميع الجامعات الجزائري

الحاصلين على ولمختصين ابين دررفد هذه المركز بالم تكوينه واستمراره. ويجب

ت ونظام المركز وضع سياسا بالإضافة إلى لية.لدوالشهادات المهنية بمعايير الإبلاغ المالي ا

رب في هذا زين لديهم للتدث المتميبتعابا الداخلية. وعلى أن تقوم الجامعات والمؤسسات

عية جمع المحاسبي أو ة التشرين جهد مالمركز ومن ثم الخضوع للامتحان المهني المع

 المحاسبيين القانونيين الجزائرية.

مهمتها الرابعة: إنشاء لجنة للحوكمة في السوق المالي الجزائري، ووضع نظامها  

الداخلي، شريطة أن يتضمن إنشاء لجنة تدقيق في الشركات الوطنية والمدرجة بالسوق، 
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كما يجب أن يتضمن لوائح العقوبات الجزائية وان يتوافق مع مبادئ الحاكمية الحديثة، 

 المتفق عليها عالميا.

ك بإصدار ق الحسابات، وذلهنة تدقيملية قلادعوة الحكومة الرشيدة للجزائر بالعمل على است -2

ئه على يق الحاصل أعضاتب التدقمكا من قانون ملزم بعدم جواز تدقيق حسابات الشركات سوى

لا يسمح مثلا  رب المصالح كأنفادي تضاة لتهناح بازدواجية المشهادات مهنية متخصصة، وعدم السم

مستشارا ماليا  لتدقيق أن يكوناح لمكتب لسماادم لمن يعمل في الجامعة أن يمارس مهنة التدقيق. وع

تدقيق حسابات ن لا يسمح له بدقق، كأر المدويتلنفس الشركة التي يدقق حساباتها، وإلزام عملية 

 سنوات متواصلة. الشركة لأكثر من خمس

راد إعادة هيكلة أف ، بضرورةسساتلمؤادعوة الحكومة الجزائرية والشركات وشتى أشكال  -3

يل الحد من ثقافة ية جديدة في سبماء شبابل دإحلابطواقمها الإدارية، وتحديدا أصحاب القرار، وذلك 

 مقاومة التغيير.

المحاسبة بدول تذة المتخصصين بلأساة بالخاصص ادعوة الجامعات الجزائرية إلى ربط رسائل الترب -4

الدول. كما يدعو  ت تدريب من تلكلى شهاداعحصل التلها خبرة بمعايير المحاسبة الدولية، وإلزامهم ب

اص المحاسبة لفترة تها أصحاب اختصا وأساتذلبتهن طالباحث الجامعات الجزائرية لابتعاث المتميزين م

اعهم للدورات المهنية ة الدولية وإخضالمحاسب اييرعتخصصة بمزمنية لا تقل عن ستة شهور لأحد الدول الم

 طويلة الأجل.

عربي المتمرس ن دول العالم الامعيين مذة جساتأدعوة الجامعات الجزائرية إلى استقطاب وتعيين  -5

الخطط الدراسية في  : إعادة هيكلةتين: أولائيسيرين بمعايير الإبلاغ المالي الدولية وتكليفهم بمهمت

لدولية، وثانيا: الإبلاغ المالي عايير المفقا وصاح المحاسبة بشكل يواكب عمليات القياس والإفأقسام 

 الي الدولية.يير الإبلاغ المعلق بمعاا يتل معقد حلقات دراسية لأساتذة المحاسبة وتأهيلهم بك

شكل ساتهم بداد بحوثهم ودرار نحو إعزائالج دعوة جميع الباحثين وطلبة الدراسات العليا في -6

كل مباشر مع ئرية وربطها بشات الجزاؤسسالم مركز على دراسة البنية التحتية لجميع وشتى أشكل

 ية.عملية تبني وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدول
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